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الإجراءات السابقة على التعاقد
في مجال الصفقات العمومیة 

خضري حمزة . د
جامعة المسیلة 

مقدمة 
إنّ المشرع في مختلف الدول لا یكتفي بذكر طرق التعاقد الواجب 

، ولا تیار المتعامل المتعاقد معھا فقطعند اخعلى الإدارة مراعاتھا
وإنما یضع قواعد بالإجراءات المصاحبة لإبرام الصفقات العمومیة فحسب

إجرائیة دقیقة سابقة لأي إجراء تعاقدي تكون ملزمة لكافة الجھات الإداریة، 
لأنھّا تحدد موضوع الصفقة ومواصفاتھا الفنیة والتقنیة، كما یمكن التأكد 

دى نجاعة وفعالیة المشروع في الوصول للأھداف التي من خلالھا من م
یسعى إلى تحقیقھا من جھة، ومدى ملاءمتھ للظروف العامة التي سینجز 

: فيفي ظلھا من جھة أخرى، حیث تتمثل ھذه الإجراءات 
تحدید الحاجات العمومیة، -
تنسیق الطلبات العمومیة، -
التحصیص، -
القیام بالدراسات الأولیة، -
یل المشاریع العمومیة تسج-

تحدید الحاجات العمومیة : لمطلب الأولا
تناول المشرع الجزائري عملیة تحدید الحاجات العمومیة في المادة 

2010أكتوبر 07: المؤرخ في236–10: من المرسوم الرئاسي رقم11
والمتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، والتي جاء فیھا ما 

دد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتھا، المعبر عنھا بحصة تح: ((یلي
وحیدة أو بحصص منفصلة، مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام 
صفقة، ویجب إعداد الحاجات من حیث طبیعتھا وكمیتھا بدقة، استنادا إلى 

على أساس مقاییس أو نجاعة یتعین مواصفات تقنیة مفصلة تعدّ 
مصلحة المتعاقدة، لتحدید حدود اختصاص لجان تضبط ال...بلوغھا

: الصفقات، المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ ما یأتي وجوبا بعین الاعتبار
القیمة الإجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس عملیة الأشغال، فیما یخص -

صفقات الأشغال، 
تجانس الحاجات، فیما یخص صفقات اللوازم والدراسات -

.)1(..))والخدمات
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نستنتج من خلال نص ھذه المادة أنّ المشرع الجزائري ألزم 
المصالح المتعاقدة بضرورة تحدید الحاجات الواجب تلبیتھا في دفتر 
الشروط، من حیث طبیعتھا وكمیتھا بدقة قبل الشروع في أي إجراء لإبرام 
الصفقة، خاصة في الصفقات المتعلقة بالتورید واللوازم إذ تسعى المصالح 

عاقدة إلى تحدید  اللوازم والسلع محل الصفقة وذلك لضمان اقتناء المت
المنقولات التي ھي في حاجة إلیھا فقط دون غیرھا وھو الأمر الذي أكدّ 

بفندق 2003جانفي 13و12، 11: علیھ المتدخلون في الندوة المنظمة بتاریخ
تحت Vip Groupeالأوراسي بالجزائر العاصمة من طرف مجموعة 

دفاتر الشروط الوظیفیة والتقنیة وتحدید الحاجات العمومیة عند : نعنوا
: كتابتھا وإعدادھا

((le cahier des charges fonctionnel et technique de l’analyse du
besoin a la rédaction du cahier  des charges ))(2)

دعوة تحدید الحاجات العامة قبل الحیث جاء في وثیقة ھذه الندوة أنّ 
إلى التعاقد في مجال الصفقات العمومیة ھو وسیلة من الوسائل التي 
تستعملھا الإدارة لترشید النفقات العامة، كما تستخدم لاجتناب التبذیر 

المصلحة المتعاقدة بعد قیامھا بعملیة التحدید لن تشتري والإسراف، لأنّ 
ً سلع سلعا ردیئة حیث أو لوازم أكثر من حاجیاتھا، كما لا یمكن أن تشتري ا

ھا تختار الأحسن والأجود منھا، مع السعي إلى التعاقد مع من یقدم أحسن نّ إ
وأفضل الأسعار، وھو نفس الاتجاه الذي ذھب إلیھ المشرع الفرنسي 

من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي، التي نصت على 05بموجب المادة 
لمطلوب تلبیتھا بدقة قبل إلزام المصالح المتعاقدة بتحدید الحاجات العامة ا

كل دعوة إلى المنافسة أو قبل كل تفاوض غیر مسبوق بدعوة إلى المنافسة 
.)3(مع مراعاة ضرورة احترام أھداف التنمیة المستدامة

: من المرسوم الرئاسي رقم11ألزم المشرع الجزائري في المادة 
والمتضمن قانون الصفقات 2010أكتوبر 07: المؤرخ في236–10

لعمومیة المعدل والمتمم المصالح المتعاقدة بتحدید الحاجات العمومیة في ا
حدود اختصاص لجان الصفقات العمومیة التابعة لھا مع مراعاة القیمة 
الإجمالیة لأشغال نفس العملیة فیما یخص صفقات الأشغال، وتجانس 
الحاجات فیما یخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات وقد وضع 

الجزائري في ھذه المادة معیار المواصفات التقنیة كأساس لتحدید المشرع 
الحاجات العامة دون أن یحدد معنى وطبیعة ھذه المواصفات، مما یفتح 
المجال واسعا للإدارة في اختیار الطریقة التي تحدد على ضوئھا ھذه 
المواصفات وفق سلطتھا التقدیریة، وھو ما یھدد فعالیة عملیة تحدید 

العمومیة في ضمان مبدأي المساواة والتنافس بین المترشحین الحاجات
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للمصالح المتعاقدة الحریة الكاملة في تحدید خاصة أنّ وبللظفر بالصفقة، 
المواصفات التقنیة في دفتر الشروط، دون قید أو شرط، وھو ما یعتبر بابا 

د واسعا من أبواب الرشوة والمحسوبیة إذ قد تعمد بعض المصالح إلى تحدی
مواصفات تتفق مع إمكانیات وخصائص متعامل معین لتسھیل إرساء 

.  الصفقة علیھ
محتوى وطبیعة على خلاف ذلك أشار المشرع الفرنسي إلى أنّ 

المواصفات التقنیة التي یستند علیھا في تحدید الحاجات العمومیة سیصدر 
تحدید الأداءات موضوع بموجب قرار عن وزیر الاقتصاد، وبین أنّ 

صفقة أو الاتفاقیة الإطار یجب أن یكون من خلال مواصفات تقنیة تتمثل ال
: في ما یلي

الرجوع إلى المعاییر أو المرجعیات التقنیة المعدة من طرف ھیئات -
).les organismes  normalisation(التقییس 

اعتماد الأداءات أو المتطلبات الوظیفیة التي یجب أن تكون واضحة -
تسمح للمترشحین الذین تتوافر فیھم الشروط الإداریة بشكل كاف حتى

والتقنیة  المحددة في دفتر الشروط بالتعرف السھل والبسیط على موضوع 
الصفقة من جھة، ومن جھة أخرى تسمح أیضا للسلطة المتعاقدة بمنح 

.)4(وإرساء الصفقة
حال -وقد أكدت محكمة الاستئناف الإداریة لمدینة بوردو الفرنسیة

للمطالبة بإلغاء (MPC)ھا في استئناف الذي رفعتھ شركة المحاماة فصل
المتضمن رفض طلبھا (Limoges)الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

(Limousin)الرامي إلى إلغاء القرار الذي أصدره رئیس مقاطعة لیموزین 
الملغي لعرضھا المقدم بعد الدعوة إلى المنافسة 2005أكتوبر 21: في
أن تضمین دفتر –اقد من أجل تقدیم خدمات المساعدة القضائیة للتع

الشروط مجالات تدخل المتعاقد لإنجاز المشروع أو تقدیم الخدمات محل 
جال تنفیذھا كاف آالعقد، وشكل ھذه الأشغال والخدمات وأنماط القیام بھا و

ن المصلحة المتعاقدة قد احترمت مقتضیات المادة الخامسة مللتأكد من أنّ 
قانون الصفقات العمومیة الفرنسي المتعلقة بضرورة تحدید الحاجات المراد 

)5(تلبیتھا

على عكس المشرع الجزائري، قید المشرع الفرنسي الإدارة في 
الاستناد على المواصفات التقنیة أثناء تحدید الحاجات العمومیة بضرورة أن 

التنافس للظفر لا یترتب على ھذا التحدید عوائق غیر مبررة أمام فتح 
.)6(بالصفقات العمومیة، أو لتحقیق المساواة فیما بینھم
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كما لا یمكن أن تتخذ المواصفات التقنیة التي یتم اعتمادھا شكل 
موضة معینة أو شكلا تصنیعیا محددا، أو منتوجا معینا بحسب المنشأ، أو 
علامة تجاریة معینة أو براءة اختراع إذا كان ذلك من شأنھ تفضیل أو
إقصاء بعض المتعاملین الاقتصادیین أو بعض المنتوجات الأخرى، غیر أنّ 
الاعتماد على مثل ھذه المعاییر أو على مرجعیتھا یمكن قبولھ إذا ما كان 
موضوع الصفقة یبرر ذلك، أو بصفة استثنائیة، في الحالات التي لا یكون 

رط في بدونھا ومع ذلك یشتھناك وصف واضح أو غیر كاف للصفقة إلاّ 
. )7())أو ما یعادلھا((ھذه الحالة بالتحدید ذكر عبارة أو مصطلح 

افترض المشرع الفرنسي في الإدارة سوء النیة، لذلك تدخل من أجل 
ضمان عدم تعسفھ في استبعاد بعض العروض المقدمة من طرف بعض 
المتعاملین المشاركین في المناقصة نتیجة عدم احترام المواصفات المحددة 

في دفتر الشروط، فمنع المشرع الفرنسي الإدارة أن ترفض أي سلفا
عرض تحت ذریعة عدم مطابقتھ للمواصفات إذا أثبت المترشح في عرضھ 

الحلول المقترحة من طرفھ تتناسب بصفة متكافئة بكل الوسائل المناسبة بأنّ 
المعاییر والوثائق المماثلة التي مع المواصفات المطلوبة، أو یثبت أنّ 

.)8(ضمنھا عرضھ تستجیب للأداءات والمتطلبات الوظیفیة المشروطةیت
مع المواصفات المطلوبة بكل ئعرضھ متكافوللمترشح أن یثبت أنّ 

الوسائل الممكنة لاسیما الإثبات عن طریق الملف التقني الذي یقدمھ المنتج 
أو المصنع والتقاریر المتضمنة الاختبارات أو التجارب التي خضع لھا 

الھیئات نتوج من طرف الھیئات المعترف بھا، مع الإشارة إلى أنّ الم
المعترف بھا لإجراء مثل ھذه التجارب بموجب قانون الصفقات العمومیة 
الفرنسي ھي مخابر التجریب أو المعایرة، وأجھزة التقییس، ومانحي شھادة 

لإتحاد المطابقة طبقا للمعاییر الأوربیة المعمول بھا من الدول الأعضاء في ا
.)9(الأوربي
من قانون الصفقات 11المشرع الجزائري من خلال المادة إنّ 

العمومیة الساري المفعول، اشترط على المصالح المتعاقدة تحدید الحاجات 
المطلوب تلبیتھا قبل الدعوة إلى التعاقد، بالاستناد إلى المواصفات التقنیة 

للإدارة في قیامھا بھذه دون أن یحدد معناھا، ودون أن یضع ضوابط وقیود
ھ ترك لھا السلطة التقدیریة في اختیار الكیفیة المناسبة العملیة، مما یعني أنّ 

لتحدید الحاجات وھو ما یشكل بابا واسعا من أبواب الفساد في مجال 
الصفقات العمومیة، حیث من الممكن أن یتم تحدید بعض الحاجات مسبقا 

المرشحین للتعاقد، لذلك نجد أنّ بطریقة تتلاءم مع بعض المتعاملین 
المشرع الفرنسي بین بدقة كیفیة تحدید المواصفات التقنیة ووضع لھا 
ضوابط تتمثل في ضرورة عدم تأثیرھا على مبدأ المنافسة الذي تقوم علیھ 
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عملیة إبرام الصفقات العمومیة، وعدم مساسھا بمبدأ المساواة بین 
نّ المشرع الفرنسي ذھب أكثر من المترشحین الراغبین في التعاقد، بل إ

اعتماد ھذه القاعدة ذلك بافتراضھ سوء النیة في الإدارة، حیث توقع أن یتمّ 
استعمالا جامدا فیتم استبعاد بعض العروض بحجة أنھا لم تستوفي الشروط 
التقنیة المطلوبة، فتدخل بإلزام الإدارة بعدم رفض أي عرض بحجة أنھ لم 

یة إذا أثبت المترشح في عرضھ أن العرض الذي یستوفي المواصفات التقن
قدمھ یعادل ویكافئ الشروط المتعلقة بالمواصفات التقنیة التي حددتھا 

. الإدارة، ولھ أن یثبت ذلك بكل الوسائل الإثبات المتاحة
تنسیق وتجمیع الطلبات العمومیة:المطلب الثاني

بموجب نظم المشرع الجزائري عملیة تنسیق الطلبات العمومیة 
والمتضمن 2010أكتوبر07: المؤرخ في236–10: المرسوم الرئاسي رقم

المتعاقدة ، حیث سمح للمصالح )10(قانون الصفقات العمومیة المعدل والمتمم
المكلفة بتلبیة نفس الطلبات العمومیة أن تنسق إبرام صفقاتھا عبر تشكیل 

. )11(مجموعات طلبات فیما بینھا
ري الھیئات التي یسمح لھا القیام بعملیة لم یحدد المشرع الجزائ

یمكن : ((...ھتنسیق الطلبات العمومیة، حیث أطلق اللفظ عاما بنصھ على أنّ 
على عكس قانون الصفقات العمومیة الفرنسي الذي ...)) للمصالح المتعاقدة

: نص على أنھ یمكن أن تنشأ مجموعات طلبات للسلع والخدمات كما یلي
ولة والمؤسسات العمومیة التابعة لھا باستثناء ما بین مصالح الد-

. المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري
.بین الجماعات الإقلیمیة وبین المؤسسات العمومیة المحلیة-
. المذكورین أعلاه2و 1ما بین الأشخاص العمومیة المذكورة في البندین -
2و 1رة في البندین ما بین واحد أو أكثر من الأشخاص العامة المذكو-

المذكورین أعلاه وواحد أو أكثر من الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون 
الخاص أو واحد أو أكثر من المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع 
الصناعي والتجاري ومجموعات النفع العام ومجموعات التعاون 

ین الاعتبار الاجتماعي والطبي أو مجموعات التعاون الصحي مع الأخذ بع
عضو من الأعضاء المنتمیة لھذه المجموعات یخضع ضرورة أن یكون كلّ 

في إبرام عقوده وإجراء مشتریاتھ إلى قانون الصفقات العمومیة 
. )12(الفرنسي

حظ أنّ المشرع الجزائري قد ألزم المصالح المتعاقدة الأعضاء في یلا
ي تتولى تحدید كیفیات مجموعة الطلبات بإبرام اتفاقیة تشكیل المجموعة الت

، كما یمكن للمصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام صفقاتھا، أن )13(سیرھا
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تكلف واحدة منھا بصفتھا مصلحة متعاقدة منسقة بالتوقیع على الصفقة 
وتبلیغھا، على أن تكون كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء 

المشرع الجزائري قد حدد ، ومن ثم نستنتج أنّ )14(من الصفقة الذي یعنیھا
یبین بدقة المصلحة المتعاقدة المختصة بالتوقیع على الصفقة وتبلیغھا أنّ 

المصلحة المتعاقدة المكلفة باستیلام العروض ودراستھا وإرساء الصفقة، 
المصالح التي تنسق على العكس من المشرع الفرنسي الذي نص على أنّ 

لجنة المناقصات یمكن أن تقرر أنّ إبرام صفقاتھا أو الاتفاقیات الإطار
، )15(المختصة بھذه العملیة ھي لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

المشرع الجزائري حدد مجموعة من الضوابط والأحكام التي ومع ذلك فإنّ 
: تخضع لھا عملیة تنسیق الطلبات العمومیة والمتمثلة في ما یلي

یق بین المصالح المتعاقدة باقتناء اللوازم ھو أن تتعلق الطلبات محل التنس-
.)16(أو تقدیم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر

تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجدید دون أن تتجاوز خمس -
. سنوات

أو /أو قیمة الحدود الدنیا والقصوى للوازم و/یجب أن تبین كمیة و-
. صفقةالخدمات التي ھي موضوع ال

تحدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آلیاتھ وإما كیفیات تحدیده المطبق -
.)17(على عملیة التسلیم المتعاقبة

المشرع الجزائري حاول تعزیز عملیة تنسیق أنّ تجب الإشارة إلى 
الطلبات العمومیة عند إصدار قانون الصفقات العمومیة الساري المفعول 

عمومي من طرف الوزیر المكلف بالمالیة وذلك بإنشاء مرصد الطلب ال
لیتولى القیام سنویا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحلیل المعطیات 
المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة والمالیة والقانونیة لھذا الطلب وتقدیم 
التوصیات اللازمة للحكومة، ولتسھیل مھمة عمل ھذا المرصد تسھر كل 

اقیة یحدد نموذجھا بموجب مقرر من الوزیر مصلحة متعاقدة على إعداد بط
.  )18(المكلف بالمالیة وترسلھا إلیھ

)) L'allotissement(( التحصیص :المطلب الثالث
تقوم الإدارة قبل الدعوة للتعاقد وبعد تحدید الحاجات المراد تلبیتھا 
بتحصیص ھذه الحاجات في شكل حصة واحدة تخصص لمتعامل متعاقد 

حصص منفصلة تخصص لمتعامل متعاقد واحد أو أكثر وحید أو في شكل
.)19(على أن یتم تقییم العروض في ھذه الحالة حسب كل حصة

إنّ تقدیر المصالح المتعاقدة تحصیص الخدمات المراد تلبیتھا یرجع 
إلى طبیعة وأھمیة العملیة موضوع الأشغال المراد إنجازھا أو المنقولات 

طلوب تقدیمھا من جھة، ویرجع من جھة المراد توریدھا أو الخدمات الم
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، )20(أو التقنیة التي توفرھا العملیة/أخرى إلى المزایا الاقتصادیة والمالیة و
ومن ثم فإنّ قرار التحصیص من عدمھ یتحدد على ضوء السلطة التقدیریة 
للمصالح المتعاقدة التي یتعین علیھا دراسة أھمیة التحصیص بالرجوع إلى 

على الصفقة التحصیص ة والمزایا التي یعود بھا ھذا طبیعة موضوع الصفق
من الجوانب الاقتصادیة والمالیة والتقنیة، لذلك قید المشرع الجزائري في 
قانون الصفقات العمومیة ھذه الرقابة بإلزام الإدارة أن تعلل اختیارھا 

، خاصة )21(رقابة تمارسھا أي سلطة مختصةتحصیص الخدمات عند كلّ 
على الرقابة الإداریة على مشروعیة الصفقة كالمفتشیة تلك التي تشرف

.العامة للمالیة ومجلس المحاسبة والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد
تنص على التحصیص في دفتر یتعین على المصالح المتعاقدة أنّ 

شروط المناقصة وفي الحالة الخاصة بمیزانیة التجھیز فإنّ رخصة 
مقرر التسجیل الذي أعده الآمر بالصرف البرنامج كما ھي محددة بموجب 

.  )22(المعني، یجب أن تھیكل في شكل حصص
القیام بالدراسات الأولیة : المطلب الرابع

الدراسات المسبقة التي تقوم بھا الإدارة تسمح بتحدید دقیق إنّ 
للحاجات المطلوبة وتسمح باتخاذ القرار النھائي لتنفیذ المشروع، كما تؤمن 

المشروع بصفة سلیمة من الأخطاء، وعلیھ فإنھ یتعین القول أن تنفیذ إنجاز
الدراسات المسبقة ضروریة لكل صفقة وأنھ یتعین أخذ الوقت اللازم الذي 
تقتضیھ الدراسات واتخاذ القرارات والمخططات المطلوبة بكل وضوح 
واختیار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤھلة أو المختصة بالنظر إلى طبیعة 

روع والعمل على توافق الھیئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات، كل مش
وعلیھ تشمل الدراسات المسبقة التي تقوم بھا المصالح المتعاقدة قبل الدعوة 
إلى التعاقد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة للمشروع، القیام بدراسات 

اسات الملائمة، الدراسات البیئیة، دراسات ما قبل تنفیذ المشروع والدر
.  الجیوتقنیة

تسجیل المشاریع : المطلب الخامس
تباشر المصالح المتعاقدة، بعد تمام عملیة الدراسات الأولیة، 
إجراءات تسجیل المشروع لدى المصالح الإداریة المختصة كي یصبح 
محل دعوة للتعاقد في إطار الصفقات العمومیة لاحقا، وھو ما یكتسي أھمیة 

ة على المال العام كون أن إجراءات التسجیل تتطلب بالغة بالنسبة للمحافظ
القیام بإجراءات قانونیة، تتوج بمنح المصالح المتعاقدة رخصة لتنفیذ 
المشروع، وذلك بعد التأكد من أن المشروع الذي سیتم انجازه ھو مشروع 
جدي سیعود بالنفع العام على المواطنین، مما یشكل مبررا لتمویل إنجازه 

. بالمال العام
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أصدر المشرع في إطار تنظیم عملیة تسجیل وفي ھذا الإطار 
یولیو 13:المؤرخ في227–98:المشاریع العمومیة المرسوم التنفیذي رقم

02:المؤرخ في148–09:المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم1998
:المتعلق بنفقات الدولة للتجھیز الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم2009ماي 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1993فبرایر 27:المؤرخ في57–93
الذي تناول فیھ إجراءات 1996یونیو 02:المؤرخ في198–96:رقم

تسجیل المشاریع العمومیة حسب الجھة المستفیدة منھا مركزیة أو قطاعیة 
.أو محلیة

: الخاتمة
ى غرار الكثیر من المشرع الجزائري علنستنتج مما سبق ذكره أنّ 

التشریعات المقارنة في مجال الصفقات العمومیة خاصة التشریع الفرنسي 
وضع مجموعة من الإجراءات السابقة على عملیة الدعوة للمنافسة لإبرام 
الصفقات العمومیة والتي ألزم المصالح المتعاقدة المنصوص علیھا في 

من أجل التحضیر لإبرام من تنظیم الصفقات العمومیة القیام بھا02المادة 
الصفقة بطریقة تضمن حمایة المال العام وترشید استعمال النفقات 

التنظیم القانوني لھذه الإجراءات كان غامضا في بعض العمومیة، إلا أنّ 
الأحیان وضعیفا في أحیان أخرى، وھو ما یتوجب معھ مراجعة وتعزیز 

فعالیة والنجاعة في النصوص القانونیة ذات الصلة بھا من أجل ضمان ال
. تحقیق أھدافھا في ضوء ما أشرنا إلیھ في متن ھذه الدراسة

الھوامش والمراجع المعتمــــدة

، الجریدة 2012ینایر 18المؤرخ في 23-12:عدلت ھذه المادة بموجب المرسوم الرئاسي رقم) 1(
. 2012لسنة 04الرسمیة عدد 

بفندق الأوراسي بالجزائر، والمنضمة 2003جانفي 13و12، 11وثیقة الندوة المنعقدة بتاریخ ) 2(
Vip Group.من طرف مجموعة 

(3)Article 5 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
(4)Article 6 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
(5)www.legifrance.gouv.fr
(6)Article 6 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
(7)Article 6 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
(8)Article 6 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
(9)Article 6 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr

.من قانون الصفقات العمومیة20و19ن االمادت)10(
.من قانون الصفقات العمومیة 01/ 19المادة )11(

(12) Article 8 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
.من قانون الصفقات العمومیة 04/ 19المادة (13)

.من قانون الصفقات العمومیة 3.2/ 19المادة )14(
(15)Article6 Code des marchés publics français, www.legifrance.gouv.fr
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. من قانون الصفقات العمومیة2/ 20المادة )16(
. من قانون الصفقات العمومیة3/ 20المادة )17(
.من قانون الصفقات العمومیة176و 175ن االمادت)18(
.من قانون الصفقات العمومیة1/ 15المادة )19(
.من قانون الصفقات العمومیة2/ 15المادة )20(
.من قانون الصفقات العمومیة2/ 15المادة )21(
.ات العمومیةمن قانون الصفق15/3المادة )22(


